
 في شأن الأحداث 1976 ) لسنة17مرسوم بقانون رقم (
 

  
 نحن عیسى بن سلمان آل خلیفة، أمیر دولة البحرین.

  
، وعلى المرسوم بقانون رقم 1975) لسنة 4بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأمیري رقم (

، 1966الجزائیة لسنة بإصدار قانون العقوبات، وعلى قانون أصول المحاكمات  1976) لسنة 15(
بتنظیم القضاء، وبناء على عرض وزیر العدل  1971) لسنة 13وعلى المرسوم بقانون رقم (

 والشئون الإسلامیة، وبعد موافقة مجلس الوزراء،

  
 -رسمنا بالقانون الآتي:

  
 الباب الأول

 أحكام عامة

 – 1 –مادة 
عشرة سنة میلادية كاملة وقت ارتكابه  يقصد بالحدث في حكم ھذا القانون من لم يتجاوز سنة خمس

 الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف.

  
 – 2 –مادة 

 -تتوافر الخطورة الاجتماعیة للحدث إذا تعرض للانحراف في أي من الحالات الأتیة:

مما لا ویعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافھة أو غیر ذلك   إذا وجد متسولا.    -1
 یصلح موردا جدیا للعیش.

 إذا اعتاد الھروب من معاھد التعلیم أو التدریب.    -2

إذا كان سیئ السلوك ومارقا من سلطة أبیھ أو ولیھ أو وصیھ أو من سلطة أمھ في حالة وفاة   -3
ث أبیھ أو ولیھ أو غیابھما أو عدم أھلیتھما، ولا یجوز في ھذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الحد

ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على إذن من أبیھ أو ولیھ أو وصیھ أو أمھ حسب 
 الأحوال.

 إذا خالط المعرضین للانحراف أو المشتبھ فیھم أو الذین اشتھر عنھم سوء السیرة.    -4

أو نحوھا  إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بإفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات    -5
 أو بخدمة من یقومون بھا.



إذا لم یكن لھ محل إقامة مستقر أو كان یبیت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غیر     -6
 معدة للإقامة أو المبیت فیھا.

 إذا لم یكن لھ وسیلة مشروعة للتعیش ولا عائل مؤتمن.    -7

  
 – 3 –مادة 

صابا بمرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وأثبتت یعتبر الحدث ذا خطورة اجتماعیة إذا كان م
القدرة على  –كلیا أو جزئیا  –الملاحظة، وفقا للإجراءات والأوضاع المبینة في القانون، أنھ فاقد 

 الإدراك أو الاختیار بحیث یخشى منھ على سلامة الغیر أو سلامتھ.

  
 التي ینظمھا القانون. وفي ھذه الحالة یودع إحدى المستشفیات المتخصصة وفقا للإجراءات

  
 – 4 –مادة 

، 2، 1إذا ضبط الحدث في حالة من حالات التعرض للانحراف المنصوص علیھا في الفقرات (   -أ 
أنذر مدیر الجھة المختصة بوزارة الداخلیة متولى أمره كتابة لمراقبة حسن سیره  2) من المادة 3

 الاجتماعیة بصورة من ھذا الإنذار.وتخطر وزارة العمل والشئون   وسلوكھ في المستقبل.

وإذا ضبط الحدث في حالة من حالات التعرض للانحراف المشار إلیھا في الفقرة السابقة خلال  -ب 
 ستة أشھر من تاریخ إنذار متولى أمره كتابة تخطر وزارة العمل والشئون الاجتماعیة بذلك.

) من المادة الثانیة بعد 3، 2، 1الفقرات (إذا وجد الحدث في إحدى الحالات المنصوص علیھا في   -ج 
، 5، 4مضي ستة أشھر على الإنذار أو وجد في إحدى الحالات المنصوص علیھا في الفقرات (

 ) من المادة السالفة الذكر اتخذ في شأنھ أحد التدابیر المنصوص علیھا في ھذا القانون.7، 6

  
 – 5 –مادة 

ر مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي أفقد الحدث القدرة إذا وقع الفعل المكون للجریمة تحت تأثی
على الإدراك أو الاختیار أو كان وقت الجریمة مصابا بحالة مرضیة أضعفت على نحو جسیم إدراكھ 

 أو حریة اختیاره، حكم بإیداعھ إحدى المستشفیات المتخصصة.

ب بإحدى ھذه الحالات أثناء ویتخذ ھذا التدبیر وفقا للأوضاع المقررة في القانون بالنسبة لمن یصا
 التحقیق أو المحاكمة أو بعد صدور الحكم.

  
 الباب الثاني



 التدابیر والعقوبات

 – 6 –مادة 
 -یحكم على الحدث الذي یرتكب جریمة ما بأحد التدابیر الآتیة:

 التوبیخ.    -1

 التسلیم.    -2

ا قرار من وزیر العمل والشئون الالتحاق بالتدریب المھني في الجھات التي یصدر بتحدیدھ    -3
 الاجتماعیة.

 الإلزام بواجبات معینة.    -4

 الاختبار القضائي.    -5

 الإیداع في إحدى مؤسسات الرعایة الإجتماعیة الحكومیة أو الخاصة.    -6

 الإیداع في إحدى المستشفیات المتخصصة.    -7

  
 – 7 –مادة 

والتأنیب إلى الحدث على ما صدر منه وتحذيره بعدم العودة إلى مثل التوبیخ ھو توجیه المحكمة اللوم 

 ھذا السلوك مرة أخرى.

  
 – 8 –مادة 

یكون تسلیم الحدث إلى أحد أبویھ أو إلى من لھ الولایة أو الوصایة علیھ، فإذا لم تتوافر في أیھما 
إن لم یوجد سلم إلى شخص الصلاحیة للقیام بتربیتھ سلم إلى من یكون أھلا لذلك من أفراد أسرتھ، ف

 مؤتمن یتعھد بتربیتھ وحسن سیره أو إلى أسرة موثوق بھا یتعھد عائلھا بذلك.

وإذا كان الحدث ذا مال أو كان لھ من یلزم بالإنفاق علیھ قانونا، وطلب من حكم بتسلیمھ إلیھ تقریر 
لیھ من مال الحدث أو نفقة لھ، وجب على المحكمة أن تعین في حكمھا بالتسلیم المبلغ الذي یحصل ع

 یلزم بھ المسئول عن النفقة ومواعید أداء النفقة وذلك بعد إعلانھ بالجلسة المحددة.

ویكون لقاضي محكمة الأحداث في شأن تنفیذ   ویكون الحكم بالنفقة واجب النفاذ ولو مع استئنافھ.
 حكم النفقة الاختصاصات المخولة لقاضي التنفیذ.

  
 – 9 –مادة 



الإلحاق بالتدریب المھني بأن تعھد المحكمة بالحدث إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى یكون 
أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تدریبھ، ولا تحدد المحكمة في حكمھا مدة لھذا التدبیر 

 على ألا تزید مدة بقاء الحدث في الجھات المشار إلیھا على ثلاث سنوات.

  
 – 10 –مادة 

الإلزام بواجبات معینة في أوقات محددة أو بالمواظبة على بعض الإجتماعات التوجیھیة أو غیر ذلك 
من القیود التي تحدد بقرار من وزیر العمل والشئون الإجتماعیة، وتتولى تنفیذ ھذا التدبیر الجھة 

كون الحكم بھذا التدبیر المختصة بوزارة الداخلیة بالتعاون مع وزارة العمل والشئون الإجتماعیة، وی
 لمدة لا تقل عن ستة أشھر ولا تزید على ثلاث سنوات.

  
 – 11 –مادة 

یكون الاختبار القضائي بوضع الحدث في بیئتھ الطبیعیة تحت التوجیھ وبإشراف الجھة المختصة 
ار على ولا یجوز أن تزید مدة الاختب  بوزارة الداخلیة ومع مراعاة الواجبات التي تحددھا المحكمة.

 ثلاث سنوات.

 6فإذا فشل الحدث في الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه من التدابیر الواردة بالمادة 
 من ھذا القانون.

  
 – 12 –مادة 

یكون إیداع الحدث في إحدى مؤسسات الرعایة الإجتماعیة للأحداث التابعة لوزارة العمل والشئون 
منھا أو في إحدى الجمعیات الاجتماعیة الخاصة، ولا تحدد المحكمة في الاجتماعیة أو المعترف بھا 

 حكمھا مدة الإیداع.

ویجب ألا تزید مدة الإیداع على عشر سنوات في الجنایات، وخمس سنوات في الجنح، وثلاث 
سنوات في حالات التعرض للانحراف، وعلى المؤسسة أو الجمعیة أن تقدم إلى المحكمة تقریرا عن 

 سلوكھ كل ستة أشھر لتقرر المحكمة ما تراه في شأنھ.حالتھ و

وتتولى الجھة المختصة بوزارة الداخلیة زیارة الحدث في المؤسسة أو الجمعیة مرة في كل أسبوعین 
على الأقل وتقدیم تقریر عن حالتھ وسلوكھ كل ستة أشھر یعرض على المحكمة مع التقریر المشار 

 تراه في شأنھ.إلیھ في الفقرة السابقة لتقرر ما 

  
 – 13 –مادة 



یلحق المحكوم بإیداعھ إحدى المستشفیات المتخصصة بالجھة التي یلقى فیھا العنایة التي تدعو إلیھا 
حالتھ، وتتولى المحكمة الرقابة على بقائھ تحت العلاج في فترات دوریة لا یجوز أن تزید أي فترة 

، وتقرر إخلاء سبیلھ إذا تبین أن حالتھ تسمح منھا على سنة، یعرض علیھا خلالھا تقاریر الأطباء
 بذلك.

وإذا بلغ الحدث سن الحادیة والعشرین وكانت حالتھ تستدعي استمرار علاجھ نقل إلى القسم من 
 المستشفى المخصص لعلاج الكبار أو إلى مستشفى آخر.

على الأقل وتقدیم وتتولى الجھة المختصة بوزارة الداخلیة زیارة الحدث بالمستشفى مرة كل أسبوعین 
تقریر عن حالتھ وسلوكھ والملاحظات التي تستحق الدراسة والبحث كل ستة أشھر یعرض على 

 المحكمة لتقریر ما تراه مناسبا من الإجراءات.

  
 – 14 –مادة 

من ھذا القانون لعدم وجود المراكز  12، 9، 8إذا تعذر تنفیذ التدابیر المشار إلیھا في المواد 
ریب المھني أو مؤسسات الرعایة الإجتماعیة الحكومیة أو الخاصة أو لعدم وجود من المخصصة للتد

یقبل استلام الحدث، وكذلك إذا فشل الحدث في الاختبار القضائي أو لم یقم بالواجبات المفروضة علیھ 
كمة بمقتضى المادة العاشرة من ھذا القانون وتعذر إتخاذ تدبیر آخر بدلا منھا یعرض الأمر على المح

ویلتزم المركز المذكور بالمدد والنظم   لتأمر بإیداعھ مركز رعایة الأحداث التابع لوزارة الداخلیة.
 المشار إلیھا في المواد السالفة الذكر.

وتتولى الجھة المختصة بوزارة الداخلیة الإشراف على ھذا المركز وتنفیذ الأحكام التي صدرت في 
یر المركز بما في ذلك تقسیم الأحداث إلى فئات حسب التدابیر شأن الحدث واتخاذ كل ما تراه لتطو

 المحكوم بھا ومراقبتھم في سلوكھم وإعداد ملف خاص لكل منھم.

  
 – 15 –مادة 

إذا ارتكب الحدث جریمتین أو أكثر وجب الحكم علیھ بتدبیر واحد مناسب، ویتبع ذلك إذا ظھر بعد 
سابقة أو لاحقة على ذلك الحكم، وفي ھذه الحالة یعاد  الحكم بالتدبیر أن الحدث ارتكب جریمة أخرى

 عرض الأمر على المحكمة لتحكم بالتدابیر الملائمة.

  
 – 16 –مادة 



یجب أن یكون للحدث المتھم بارتكاب جنایة محام یدافع عنھ، فإذا لم یكن قد اختار محامیا ندبت لھ 
المحكمة على أن یرجع بھا على الحدث إذا كان ذا المحكمة محامیا تتحمل الدولة أتعابھ التي تقدرھا 

 مال.

  
 – 17 –مادة 

 من ھذا القانون. 6لا یجوز الأمر بوقف تنفیذ التدابیر المنصوص علیھا في المادة 

  
 – 18 –مادة 

الجھة ينتھي التدبیر حتما ببلوغ المحكوم علیه الحادية والعشرين، ومع ذلك يجوز في مواد الجنايات وبعد أخذ رأي 

 المختصة بوزارة الداخلیة الحكم بوضع المحكوم علیه تحت الاختبار القضائي لمدة لا تزيد على سنتین.

  
 – 19 –مادة 

من ھذا القانون وأھمل  4یعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة دنانیر من أنذر طبقا للفقرة الأولى من المادة 
أخرى بوجوده في إحدى الحالات المشار مراقبة الحدث إذا ترتب على ذلك تعرضھ للإنحراف مرة 

 من ھذا القانون. 2إلیھا في المادة 

  
 – 20 –مادة 

یعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثین دینارا من سلم إلیھ الحدث وأھمل أداء أحد واجباتھ إذا ترتب على ذلك 
ن ھذا م 2ارتكاب الحدث جریمة أو تعرضھ للإنحراف في إحدى الحالات المشار إلیھا في المادة 

 القانون.

  
 – 21 –مادة 

فیما عدا الأب والأم والأجداد والزوج، یعاقب بالحبس وبغرامة لا تزید على مائة دینار أو بإحدى 
ھاتین العقوبتین كل من أخفى حدثا حكم بتسلیمھ لشخص أو جھة طبقا لأحكام ھذا القانون أو دفعھ 

 للفرار أو ساعده على ذلك.

  
 – 22 –مادة 



الإخلال بأیة عقوبة أشد، یعاقب بالحبس من عرض حدثا للإنحراف أو لإحدى الحالات مع عدم 
من ھذا القانون بأن أعده لذلك أو ساعده أو حرضھ على سلوكھا أو سھلھا لھ  2المشار إلیھا في المادة 

 بأي وجھ ولو لم تتحقق حالة التعرض للإنحراف فعلا.

أشھر إذا استعمل الجاني وسائل إكراه أو تھدید أو كان من  وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة
 أصولھ أو من المتولین تربیتھ أو ملاحظتھ أو مسلما إلیھ بمقتضى القانون.

وفي جمیع الأحوال إذا وقعت الجریمة على أكثر من حدث ولو في أوقات مختلفة كانت العقوبة 
 ات.الحبس مدة لا تقل عن ستة أشھر ولا تزید على خمس سنو

ویفترض علم الجاني بسن الحدث ما لم یثبت من جانبھ أنھ لم یكن في مقدوره بحال الوقوف على 
 حقیبتھ سنھ.

  
 – 23 –مادة 

تكون للجھة المختصة بوزارة الداخلیة كافة الصلاحیات المنصوص علیھا في القوانین المختلفة وفي 
أو لحالات التعرض للإنحراف التي یوجدون  ھذا القانون وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع من الأحداث

 فیھا.

  
 – 24 –مادة 

لا یجوز حبس الحدث احتیاطیا، وإذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ علیھ جاز للمحكمة أن 
من ھذا القانون للمحافظة علیھ وتقدیم الحدث  8تأمر بتسلیم الحدث إلى واحد ممن ذكروا في المادة 

 ى الإخلال بھذا الواجب بغرامة لا تجاوز عشرین دینارا.ویعاقب عل  عند كل طلب.

ویجوز للمحكمة بدلا من الإجراء السابق أن تأمر بإیداعھ إحدى مؤسسات الرعایة الإجتماعیة أو 
من ھذا القانون لتنفیذ ما نص علیھ في الفقرة  12الجمعیات الإجتماعیة المنصوص علیھا في المادة 

 لإیداع في كل مرة عن أسبوع.السابقة، على ألا تزید مدة ا

وإذا تعذر تنفیذ أي من الإجرائین المتقدمین أمرت المحكمة بأن یكون الإیداع في مركز رعایة 
 الأحداث التابع لوزارة الداخلیة.

  
 – 25 –مادة 

وعلى المحكمة، قبل الفصل في الدعوى، الاطلاع على تقرير   تشكل محكمة الأحداث من قاض واحد.

المختصة بوزارة الداخلیة عن الحدث وذلك بعد بحث في ظروفه من جمیع الوجوه ومناقشة من الجھة 

 أعد التقرير في جلسة المحاكمة.



  
 – 26 –مادة 

تختص محكمة الأحداث دون غیرھا بالنظر في أمر الحدث عند اتھامھ في الجرائم وعند تعرضھ 
 ینص علیھا ھذا القانون.للإنحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم الأخرى التي 

 وإذا أسھم في الجریمة غیر حدث وجب تقدیم الحدث وحده إلى محكمة الأحداث.

  
 – 27 –مادة 

لا یجوز أن یحضر محاكمة الحدث إلا أقاربھ والشھود والمحامون وأفراد الجھة المختصة بوزارة 
بإخراج أحد ممن ذكروا في وللمحكمة أن تأمر بإخراج الحدث من الجلسة بعد سؤالھ أو   الداخلیة.

ولا یجوز   الفقرة السابقة عدا محامي الحدث ومقدم التقریر من الجھة المختصة بوزارة الداخلیة.
 الحكم بالإدانة إلا بعد إفھام الحدث بما تم في غیبتھ من إجراءات.

وللمحكمة إعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسھ إن رأت أن مصلحتھ تقتضي ذلك، ویكتفي 
 حضور ولیھ أو وصیھ نیابة عنھ، وفي ھذه الحالة یعتبر الحكم حضوریا.ب

وفیما عدا ما تقدم تتبع أمام محكمة الأحداث في جمیع الأحوال القواعد والإجراءات المنصوص علیھا 
 في قانون أصول المحاكمات الجزائیة.

  
 – 28 –مادة 

لنفسیة تستلزم فحصھ قبل الفصل في الدعوى إذا رأت المحكمة أن حالة الحدث البدنیة أو العقلیة أو ا
ویوقف السیر في   قررت وضعھ تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك.

 الدعوى إلى أن یتم الفحص.

  
 – 29 –مادة 

لا يعتد في تقدير سن الحدث بغیر وثیقة رسمیة، فإذا ثبت عدم وجودھا قدرت سنه بواسطة الطبیب 

 أو من يقوم مقامه، وإذا تعذر ذلك قدرت المحكمة سن الحدث. الشرعي

  
 – 30 –مادة 

 لا تقبل الدعوى المدنیة أمام محكمة الأحداث.

  
 – 31 –مادة 



 یكون الحكم الصادر على الحدث بالتدابیر واجب النفاذ فور صدوره ولو مع حصول استئنافھ.

  
 – 32 –مادة 

إلى الحدث وكل حكم یصدر في شأنھ یبلغ إلى أحد والدیھ أو من كل إجراء مما یوجب القانون إعلانھ 
لـھ الولایة علیھ أو إلى المسئول عنھ، ولكل من ھؤلاء أن یباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن 

 المقررة في القانون.

  
 – 33 –مادة 

یم یجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التي تصدر بالتوبیخ وبتسل
الحدث لوالدیھ أو لمن لھ الولایة علیھ فلا یجوز استئنافھا إلا لخطأ في تطبیق القانون أو بطلان في 

 وتنظر الاستئناف دائرة تخصص لذلك في المحكمة الكبرى.  الحكم أو في الإجراءات أثر فیھ.

  
 – 34 –مادة 

بت بأوراق رسمیة أنھ لم إذا حكم على متھم بعقوبة باعتبار أن سنھ جاوزت الخامسة عشرة ثم ث
 یجاوزھا رفع قسم الإدعاء الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فیھ وفقا للقانون.

من ھذا  24وفي ھذه الحالة یوقف تنفیذ الحكم، ویجوز التحفظ على المحكوم علیھ طبقا للمادة 
میة أنھ جاوز الخامسة عشرة رفع وإذا حكم على متھم باعتباره حدثا ثم ثبت بأوراق رس  القانون.

 الإدعاء الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعید النظر فیھ علٮالنحو المبین بالفقرة الأولى.

  
 – 35 –مادة 

یختص قاضي محكمة الأحداث، التي یجري التنفیذ في دائرتھا دون غیره، بالفصل في جمیع 
كما یختص   ة بتنفیذ الأحكام الصادرة على الحدث.المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلق

أیضا بالإشراف والرقابة على تنفیذ الأحكام والقرارات الصادرة على الحدث، وتقدم إلیھ التقاریر 
ویتولى القاضي زیارة دور الملاحظة ومراكز التدریب المھني ومؤسسات   المتعلقة بتنفیذ التدابیر.

المتخصصة ومركز رعایة الأحداث التابع لوزارة الداخلیة، وغیر  الرعایة الإجتماعیة والمستشفیات
ذلك من الجھات التي تتعاون مع محكمة الأحداث وذلك كل ثلاثة أشھر على الأقل، ولھ أن یكتفي 

 بالتقاریر التي تقدم لھ من تلك الجھات.

  
 – 36 –مادة 



، 8بیر المنصوص علیھا في المواد تتولى الجھة المختصة بوزارة الداخلیة الإشراف على تنفیذ التدا
من ھذا القانون وملاحظة المحكوم علیھ  10ومباشرة تنفیذ التدبیر المنصوص علیھ في المادة  11، 9

بھا وتقدیم التوجیھات لھ وللقائمین على تربیتھ، وعلیھا أن ترفع إلى المحكمة تقاریر دوریة عن 
ول عن الحدث إخطار تلك الجھة في حالة موت الحدث الذي تتولى أمره والإشراف علیھ وعلى المسئ

 الحدث أو مرضھ أو تغییر سكنھ أو غیابھ بدون إذن وكذلك عن كل طارئ یطرأ علیھ.

  
  

 – 37 –مادة 
من ھذا القانون  12، 11، 10، 9إذا خالف الحدث حكم التدبیر المفروض علیھ بمقتضى إحدى المواد 

الة مدة التدبیر بما لا یجاوز نصف الحد الأقصى المقرر فللمحكمة أن تأمر، بعد سماع أقوالھ، بإط
 بالمواد المشار إلیھا أو تستبدل بھ تدبیرا آخر یتفق مع حالتھ.

  
 – 38 –مادة 

أن تأمر بعد اطلاعھا على التقاریر المقدمة  7للمحكمة، فیما عدا التدبیر المنصوص علیھ في المادة 
الولایة علیھ أو من سلم إلیھ والمسئول في الجھة المختصة إلیھا وسماع أقوال الحدث أو من لھ 

 بوزارة الداخلیة بإنھاء التدبیر أو بتعدیل نظامھ أو بإبدالھ.

  
 – 39 –مادة 

 من ھذا القانون غیر قابلة للإستئناف. 38، 37تكون الأحكام الصادرة بالتطبیق للمادتین 

  
 – 40 –مادة 

تنفیذه سنة كاملة إلا بقرار يصدر من المحكمة بعد أخذ رأي الجھة لا ينفذ أي تدبیر تعذر أو أغفل 

 المختصة بوزارة الداخلیة.

  
 – 41 –مادة 

 لا یلزم الأحداث بأداء أیة رسوم أمام جمیع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بھذا القانون.

  
 – 42 –مادة 



الأوراق المتعلقة بتنفیذ الحكم  ینشأ لكل حدث ملف للتنفیذ یضم إلیھ ملف الموضوع توضع فیھ جمیع
الصادر علیھ ویثبت فیھ ما یصدر في شأن التنفیذ من قرارات وأوامر وأحكام، ویعرض ھذا الملف 

 على قاضي المحكمة قبل اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص علیھا في ھذا القانون.

  
 – 43 –مادة 

لتي أصبحت بموجب ھذا القانون من اختصاص تحال جمیع الدعاوى المنظورة أمام جھات قضائیة وا
 محكمة الأحداث إلى المحكمة المذكورة بحالتھا.

  
 – 44 –مادة 

 یلغى كل نص یتعلق بالأحداث یخالف أحكام ھذا القانون.

  
 – 45 –مادة 

 تنفیذ ھذا القانون، ویعمل بھ من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة. –كل فیما یخصھ  –على الوزراء 
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